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              جمهورية العراق 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

   كلية القانون/جامعة القادسية 

التنظيم القانوني لحقوق الارتفاق

((بحث تقدمت به الطالبة نور علاء زكي الى مجلس كلية القانون جامعة القادسية وهو جزء مهم لنيل شهادة البكالوريوس في القانون ))

بأشراف

م.م حسين نعمة الزيادي

2018م                                                                                                           1439 ه
بسم الله الرحمن الرحيم

((قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ))

صدق الله العلي العظيم

 سورة الشعراء :آية 155

الاهداء

الى جبل الصبر , الى من أنا مدين له بحياتي .........والدي الطيب .

الى من أعز من نفسي وأجمل ما أملك ..... والدتي الطيبة .

الى أساتذتي جميعا" .......... دمتم لي سالمين .

الى من جمعتني بهم الصدف فكانت أجمل ذكرياتي معهم (فاللحظة تمضي والذكريات تبقى ).... صديقاتي لن أنساكن 

أهدي بحثي المتواضع.

الشكر والتقدير 

الحمد لله حمد لايعد ولا يحصى ,الحمد لله على ما وهبنا وهدانا ,فلولا فضل الله ورحمته لما كنا مهتدين .

لابد لي وأنا في أخر أيام الدراسة الجامعية أن أقف للحظات وأتذكر كل من وقف معي خلال هذه الفترة ,وأتذكر من أعانوني بكل خطوة ,ألاوهم أساتذتي الافاضل ....دمتم لي سالمين .

وأتوجه بالشكر والتقدير الى أستاذي الفاضل (الاستاذحسين نعمة الزيادي )لما بذله من وقت معي في أتمام هذا البحث .

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى كل من ساعدني لاتمام هذا البحث . 

وأخيرا" وكما بدأت فالحمد لله أنه على كل شيء"قدير .

المقدمــــــة

اولاً: أهمية موضوع البحث :-

 أن لموضوع حق الارتفاق أهمية في الواقع والتطبيق العملي , على اعتبار أن حق الارتفاق من الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن حق الملكية ولما كانت الملكية ترمي الى تحقيق وظيفة اجتماعية لذا قام المشرع لغرض تحقيق الهدف المنشود الى تقييدها مراعاة للصالح العام وكذلك للمصلحة الخاصة الجديرة بالاهتمام .

فالمالك له الحق في أقامة جميع أنواع البناء والغراس التي تتطلبها مصلحته الخاصة ولكنه ملزم باحترام القيود الناتجة على أرضه بمقتضى حقوق الارتفاق .

ثانياً: مشكلة موضوع البحث :-

هنالك جملة من التساؤلات سنحاول الاجابة عليها في بحثنا هذا , منها ما هو تعريف حق الارتفاق , وكيف ينشأ, وما هي شروطه وخصائصه وانواعه واحكامه متناولين فيه الى أي مدى أستطاع المشرع العراقي تنظيم هذا الحق . 

ثالثاً: خطة البحث :-

سوف نقسم هذا البحث الى مبحثين , سنتطرق في المبحث الاول منه الى مفهوم حق الارتفاق متناولين تعريفه وشروطه كمطلب أول , أما المطلب الثاني من هذا المبحث سوف نتولى فيه بيان انواع حقوق الارتفاق وخصائصها ,أما المبحث الثاني سنتطرق في المطلب الاول منه الى أحكام حقوق الارتفاق من ناحية حقوق والتزامات كل من مالك العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق به , أما المطلب الثاني نتناول فيه أسباب كسب حقوق الارتفاق وكذلك الطرق التي تؤدي الى انقضاء هذا الحق . 

وفي ختام هذا البحث سوف نتوصل الى بعض النتائج والتوصيات ونوجزها تباعاً.

 (1)

خطة البحث 

1.المقدمة 

2.المبحث الاول /مفهوم حقوق الارتفاق .

أ.المطلب الاول /تعريف حقوق الارتفاق وشروطه .

  الفرع الاول :-تعريف حق الارتفاق .

  الفرع الثاني :-شروط حق الارتفاق .

ب.المطلب الثاني /أنواع حقوق الارتفاق وخصائصها .

  الفرع الاول :-أنواع حقوق الارتفاق .

  الفرع الثاني:-خصائص حقوق الارتفاق .

3.المبحث الثاني أحكام حقوق الارتفاق وطرق انقضائه 

أ.المطلب الاول /أحكام حقوق الارتفاق .

   الفرع الاول :-حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق .

   الفرع الثاني :- حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به . 

ب.المطلب الثاني /أسباب كسب حقوق الارتفاق وطرق انقضائه .

   الفرع الاول :- أسباب كسب حقوق الارتفاق . 

   الفرع الثاني :- طرق انقضاء حقوق الارتفاق .

4.الخاتمة . 

5. المصادر .

(2)

المبحث الأول
مفهوم حقوق الأرتفاق 

للوقوف على هذا المفهوم والإطلاع عليه لابد لنا من أن نقسم هذا المبحث الى مطلبين ,نخصص المطلب الأول للتعريف بحقوق الارتفاق وشروطه,ونخصص الثاني لخصائصه وأنواعه .

المطلب الأول

تعريف حقوق الارتفاق وشروطه

لتعريف حق الارتفاق والبحث في بشروطه ارتأينا أن نقسم هذا المطلب الى فرعين وكما يأتي :-
الفرع الأول

تعريف حق الأرتفاق

من أجل التعريف بحق الأرتفاق لابد لنامن أن نبين تعريفه اللغوي وتعريفه القانوني :-

التعريف اللغوي لحق الارتفاق :-

الاتفاق لغتا"يقصد به الرفق بكسر الراء وهو عكس العنف ورفق بالأمر وهو به رفيق أي يعني ترافق عليه وارتفق به .بمعنى أخر ترافق القوم وارتفقوا أي أصبحوا رفقاء .فالارتفاق هو الاتكاء على مرفق السند.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)أبن منظور ,لسان العرب ,دار المعارف ,بيروت,بدون سنة نشر ,ص118. 
(3)
أما التعريف القانوني لحق الأرتفاق حيث عرفت المادة (1271)حق الأرتفاق بأنه ((حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه مالك أخر)).(1)
يظهر من هذا التعريف أن حق الارتفاق يُحمل عقاراً معيناً بعبء لمنفعـة عقاراً أخر.
ونلاحظ أيضاً بأن حق الارتفاق يتكون من ثلاث عناصر العقار المرتفق والعقار المرتفق به ومنفعة يقدمها العقار المرتفق به للعقار المرتفق . 
أن حق الارتفاق لا يكون الا على عقار حيث ان المنقول لا يصح أن يكون محلاً لهذا الحق ويشرط في العقار أن يكون عقارا"بطبيعته .فالعقار بالتخصيص لا يصلح أن يكون محلاً لحق الأرتفاق مستقلاً عن العقار بطبيعته وكذلك يشرط في العقار أن يكون مما يجوز التعامل فيه أي أن يكون محلا" لملكية خاصة مع أن هناك رأي أخر يرى بأن العقارات المملوكة ملكية عامة يمكن أن تكون محلاً لحقوق الارتفاق بشرط أن لا يتعارض ذلك مع الغرض الذي خصصت له هذه العقارات.(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) م (1271) من القانون المدني العراقي النافذ.

(2) د.محمد طه البشير ,د.غني حسون طه,الحقوق العينيةالاصلية,ط4,العاتك للنشر ,القاهرة , 2010م,ص322-323.

(4)
الفرع الثاني

شروط حق الارتفاق
بما أن حق الارتفاق لا يكون الا على عقار فلكي ينتج اثر على هذا العقار لأبد من أن تتوفر في هذا الحق ثلاث شروط وهي كالأتي :-

أولاً. أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .

ثانياً. أن يكون التكليف مفرضاً على عقار لا على شخص .

ثالثاً.ان يهدف التكليف لخدمة عقار لا لخدمة شخص وسوف نتولى بيان هذه الشرائط الثلاثة تباعاً:-

اولاً. أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين :-يقصد بهذا الشرط أن يكون كلا"من العقار المرتفق والعقار المرتفق به مملوكين لشخصين مختلفين فاذا كانا مملوكين لشخص واحد فلا يكون هناك حق ارتفاق وذلك لان المالك لا يكون له ارتفاق على شيء يملكه لأنه يحق له في الاصل أن يحدث على ملكه ما يشاء من مميزات ومطلات تيسر له الانتفاع به أما أذا كان العقاران لمالك واحد ثم انفصلا وأصبحا لمالكين مختلفين فحينئذ يبعث الأرتفاق من جديد وينشأ ما يدعى ((بالارتفاق بتخصيص المالك)). (1)
وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي ((يكون هنالك تحصيص من المالك الاصلي أذا تبين بأي طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما بناء أو علامة ظاهرة  أخرى, فانشاْ بذلك علاقة تبعية بينما من شانها ان تدل على وجود ارتفاق أو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين ,وفي هذه الحالة أذا أنتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما يعد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن تم شرط صريح يخالف ذلك .(2)
يتضح من نص هذه المادة أنه عندما يملك شخص عقارين متجاورين وينشئ بينهما مثلا"منفذ للمرور أو يفتح نوافذ بينهما ثم يبيع العقارين لمشترين مختلفين ,او يبيع أحدهما ويحتفظ بالآخر لنفسه. وقد يملك شخص أرضاً كبيرة في طريقها الشمالي نبع ماء فيجعل جزئها الجنوبي يرتوي من هذا النبع فاذا توفي المالك عن وارثين أقتسما هذه الارض واختص احدهما بجزئها الشمالي والاخر بجزئها الجنوبي انقلب هذا التخصيص الذي قام به المتوفي الى حق ارتفاق .(3)

ثانياً. أن يكون التكليف مفروضاً على العقار :-

أي ان الارتفاق يخول مالك العقار المرتفق حقا" عينيا" وهو حق ينصب على العقار المرتفق به فهذا الاخير ملزم أذن أن يتحمل عبء هذا الحق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)د.محمد طه وحيد الدين سوار ,الحقوق العينية الاصلية,ج م ط1,دار الثقافة للنشر ,عمان ,1999م,ص429

(2)م(1273/2)من القانون المدني العراقي النافذ .
(3)د. محمد طه البشير, د. غني حسون طه, الحقوق العينية الاصلية ,ط 4,.ج1, مطبعة العاتك للنشر ,القاهرة ,2010م ,ص 330

(5)

ففي حق المرور مثلاً يتعين على العقار المرتفق به تحمل المرور للعقار المرتفق ويترتب على كون الاتفاق تكليفاً على عقار الامرين التاليين :- 

1. أن التكليف يظل قائماً على العقار المرتفق به وينتقل معه الى خلفاء مالكيه وليس لهؤلاء التخلص منه الا بترك ملكية العقار ذاته.
2. فيما عدا ذلك أن الارتفاق لا يعد التزاماً شخصياً مترتباً على مالك العقار المرتفق به ولان كان هذا الاخير يتحمل عبء الارتفاق فمن الواضح أن هذا العبء لا يفرض عليه أي التزام ايجابي.
لأنه ملزم في الأصل بتحمل أعمال مدينة أو أوضاع معينة ويبنى على ذلك ان التكليف أذا كان مقرر على شخص لمنفعة عقار كالتزام شخص بحراسة ارض او ريها مثلاً وهذا لا يعد حق ارتفاق بل هو التزام شخصي ينحصر اثره فيما بين العاقدين.(1)

ثالثاً. أن يهدف التكيف لخدمة العقار المرتفق:-
أي أن يكون التكليف مرتباً لمنفعة العقار المرتفق وقد تكون هذه المنفعة اما ايجابية كحق المرور او قد تكون سلبية كارتفاق بعدم البناء ويترتب على هذا الشرط الامرين التاليين :-

1.ان فترة حق الارتفاق باعتبارها متعلقة بالعقار المرتفق تظل ملازمة له وتنتقل معه مهما انتقلت ملكيته من شخص لآخر حيث ان كل من مالك العقار المرتفق او من ترتب له حق الارتفاق عليه جاز له الاستفادة من حقوق الارتفاق المقرر للعقار .

2.ان المنفعة الناجمة عن الارتفاق ينبغي ان تكون مسخرة للعقار المرتفق لا لشخص مالكه ولان أفادة هذا الاخير من الارتفاق من حيث المآل فأنها يفيد منه باعتباره مالكاً للعقار لا باعتبار الارتفاق تكلفاً مسخراً لشخصه, وعلى ذلك اذا كان التكليف مسخراً لخدمة شخص معين ((كأن  يمنح مالك العقار جاره حق التنزه في أرضه أو قطف الازهار منها)) فان هذا لا يعد حق ارتفاق لأنه مسخر لمنفعة الجار الشخصية لا لمنفعة العقار. (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د. محمد وحيد الدين سوار, الحقوق العينية الاصلية, ج2, ط1, دار الثقافة للنشر, عمان, 1999م, ص430-431  .

(2) د. محمد وحيد الدين سوار, المصدر نفسه, ص431.

(6)

المطلب الثاني
أنواع حقوق الارتفاق وخصائصه

لمعرفة أنواع حقوق الارتفاق ولبيان خصائصها, لابد لنا من أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين, نبحث في الفرع الأول أنواع حقوق الارتفاق ونبين في الفرع الثاني الخصائص التي يتميز بها هذا الحق وكما يأتي :-

الفرع الأول

أنواع حقوق الارتفاق 
نلاحظ بأن حق الارتفاق يختلف عن غيره من الحقوق العينية الأصلية الأخرى بأنه يتعذر تحديد مضمون هذا الحق تحديداً قاطعاً. وذلك يعود الى كثرة أنواع هذه الحقوق واختلافها فنرى مثلاً هنالك ارتفاق المرور وارتفاق المجرى وارتفاق المطل وارتفاق عدم البناء او عدم التعلية الى ما يجاوز ارتفاع معين الى غيره ذلك من الأنواع المختلفة للارتفاق .
لذلك تنقسم حقوق الارتفاق الى أنواع متعددة نذكر أهمها وكما يأتي :-

اولاً. حقوق الارتفاق الايجابية وحقوق الارتفاق السلبية .

ثانياً. حقوق الارتفاق الظاهرة وحقوق الارتفاق الخفية .

ثالثاً. حقوق الارتفاق المستمرة وحقوق الارتفاق غير المستمرة .
وسوف نعرض فيما يلي هذه الانواع الثلاثة تباعاً :-

اولاً. حقوق الارتفاق الايجابية وحقوق الارتفاق السلبية :-

أن حق الارتفاق يقوم أما بتخويل شخص أخر حق مباشرة أعمال تصرفيه في العقار المرتفق به وأما أن يخول مالك العقار المرتفق حق استعمال العقار المرتفق به . ((كحق مرور او حق اغتراف الماء ))وهذا هو الارتفاق الايجابي أما الارتفاق السلبي هو أن يحرم مالك العقار المرتفق به من استعمال بعض حقوقه على عقاره ((كعدم البناء او عدم التعلية في البناء)). (1)
ونلاحظ بأن القانون المدني العراقي قد أشار الى هذا النوع من حقوق  الارتفاق في المادة (1274/1).

ثانياً. حقوق الارتفاق الظاهرة وحقوق الارتفاق الخفية :-

حقوق الارتفاق الظاهرة هي تلك التي تبنأ عن وجودها علامات خارجية أو أعمال كالطرق والممرات والقنوات والأبواب والنوافذ ومن هذه الارتفاقات حق المرور وحق المجرى وحق المسيل .

أما الارتفاقات الخفية فهي التي لا توجد مظاهر خارجية أو أعمال تدل عليها كارتفاق عدم البناء أو عدم التعلية على ارتفاع معين ويلاحظ أن من هذه الحقوق ما يمكن أن يكون ظاهرا" في حالة وخفيا"في حالة أخرى تبعا"لوجود أو عدم وجود مظاهر خارجية تدل عليه فمثلا"حق المجرى وحق المرور فاذا وجدت قناة او ساقية أو أنبوب على سطح الأرض كان حق المجرى أو المرور ظاهرا"أما أذا جرى الماء في أنابيب مدفونة في الارض كان الارتفاق خفيا".(2)
وقد أشار القانون المدني العراقي إلى هذا الأنواع من حقوق الارتفاق في المادتين م(1272/2)   وم(1273/1) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)د.محمد وحيد الدين سوار ,المصدر السابق ,ص438.

(2)د.غني حسون طه , د.محمد طه البشر, المصدر السابق ,ص 324-325
(7)

ثالثاً. حقوق الارتفاق المستمرة وحقوق الارتفاق غير المستمرة :-

نلاحظ بأن معيار التفرقة بين هذين النوعين من حقوق الارتفاق تكون في مدى الحاجة الى تدخل الانسان لممارستها وعلى ذلك فالارتفاقات المستمرة هي التي لا يحتاج استعمالها الى تدخل متجدد من قبل صاحب العقار المرتفق كحق الارتفاق المتعلق بالمطل أو الشرب أو بالمجرى أو بعدم البناء . فنرى أن كل الارتفاقات السلبية تعتبر اتفاقات مستمرة وكذلك بعض الارتفاقات الايجابية ولا تغير من الطبيعة المستمرة الحاجة الى تدخل الانسان من البداية بالنسبة لبعض الارتفاقات لا مكان استعمالها بعد ذلك فمثلا" يحتاج الارتفاق بالشرب أو المجرى أو بالمسيل الى حفر مجرى للمياه ولكن متى تم الحفر فالماء يجري فيه أو يسيل من دون حاجة الى تدخل من جانب صاحب العقار المرتفق والارتفاقات السلبية لا تحتاج في استعمالها الى هذا التدخل أصلاً منذ البداية كارتفاق بعدم البناء . 
أما الارتفاقات غير المستمرة فيحتاج استعمالها الى تدخل متجدد من جانب صاحب العقار المرتفق فبهذا التدخل المتجدد يستشعر بالعبء الاستثنائي الذي يثقل العقار المرتفق به . (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د. نبيل أبراهيم سعد , الحقوق العينية الاصلية ,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت , 2010م, ص282-283.

 (8)

الفرع الثاني

خصائص حقوق الارتفاق 

أن من خصائص حق الارتفاق أنه حق عيني ,وهو حق يرتب على عقار منفعة لعقار أخر, وهو حق تابع بالإضافة الى أنه حق غير قابل للتجزئة وسوف نتولى بيان هذه الخصائص كما يأتي:-
أولاً. أن حق الارتفاق هو حق عيني عقاري:- أي ان لصاحبه السلطة على العقار المرتفق يحتج بها في مواجهة جميع من تنتقل اليهم ملكية هذا العقار .(1)

ثانياً. انه حق تابع: أي انه يتبع العقار المرتفق فهو من ملحقاته ولا ينفصل عنه فإذا بيع العقار أو رهن أو جرى عليه أي تصرف فان التصرف يشمل العقار وحق الارتفاق معاً ويتبع .

كذلك حق الارتفاق العقار المرتفق به على النحو الذي يتبع العقار المرتفق .

فإذا وهب أو رتب عليه انتفاع أو أي تصرف أخر فانه يجري عليه هذا التصرف وهو محمل بحق الارتفاق فينتقل الى المشتري أو الموهوب وهو محملا" بحق الارتفاق . (2)

ثالثا".أنه حق دائم : أي بمعنى أنه مالم يحدد له أجل فهو دائم كحق الملكية . حيث يتبع حق الملكية في العقار المرتفق فهو يدوم بدوامه ومع ذلك فالدوام ليس في جوهر حق الارتفاق حيث يجوز توقيت حق الارتفاق بوقت معين . (3)
رابعا".أنه حق غير قابل للتجزئة :فإذا جزيء العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا" لكل جزء منه وإذا جزيء العقار المرتفق به بقي العقار واقعا" على كل جزي منه .وإذا كان هناك عقار مملوك على الشيوع لعدة أشخاص لم يجز ترتيب حق ارتفاق على جزء شائع من هذا العقار أو لمصلحة جزء شائع منه بل يكون حق الارتفاق مرتبا" على العقار الشائع في مجموعة أو لصالح كل العقار الشائع ويجب كذلك اتفاق جميع الملاك على الشيوع . (4)

وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي في المادة (1279/1)وكذلك المادة (1280/1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د. محمد وحيد الدين سوار ,المصد السابق , ص433.
(2)د. عبد الرزاق أحمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, ج9,ط3,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت 200م,ص1283..
(3)د.رمضان أبو السعود,الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية , عمان , 2002م ص 413.
(4)د.عبد الرزاق احمد الشهوري ,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.ج9,ط3.منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000م , ص 1285.
(9)
المبحث الثاني 

احكام حقوق الارتفاق 

وطرق انقضائه

للإلمام بأحكام حقوق الارتفاق وللإحاطة بالطرق التي تؤدي الى انقضاء هذا الحق ارتأينا أن نقسم هذا المبحث الى مطلبين .نتناول في المطلب الاول منه أحكام حقوق الارتفاق ونبحث في المطلب الثاني أسباب كسب حقوق الارتفاق والطرق التي تؤدي الى انقضائه .

المطلب الاول

أحكام حقوق الارتفاق

تناول المشرع العراقي بالقانون المدني هذه الاحكام في المواد (1275-1278)حيث نرى أن القاعدة التي تقررها المادة (1275)هي خضوع حقوق الارتفاق المقررة في سند أنشاؤها ولما جرى به العرف ,فإذا كان سند إنشائه عقد أو وصية فما وردفي العقد أو في الوصية يجب أتباعه لان الارادة هنا هي مصدر حق الارتفاق والتي تبني مداه وترسم حدوده وتكون بمثابة قيود ترد على حرية الطرف الاخر وتحد منها وإذا كان حق الارتفاق قد كسب بالتقادم فانه يكسب في نطاق الحيازة التي كانت أساسا" للتقادم وإذا كسب هذا الحق بتخصيص المالك الاصلي فان هذا التخصيص هو أساس الاتفاق الضمني الذي يقوم عليه هذا المصدر وهو الذي يعين مدى حق الارتفاق ويرسم حدوده كما في العقد والوصية كذلك يخضع حق الارتفاق للعرف من جهة أخرى.(1)
وعليه فأننا سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين. الفرع الاول نتناول فيه حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق. ونتناول في الفرع الثاني حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به .

الفرع الاول

حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق

يتبين من نصوص المادتين(1276)و(1277)أن حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق هي:-

أولاً. الاعمال الضرورية لاستعمال حق الارتفاق حيث نصت المادة (1276)من القانون المدني العراقي النافذ على ما يأتي ((1-لصاحب العقار المرتفق أن يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه للارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه الا انه ملزم بأن يستعمل حقه الذي لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن )) .((2-لايجوز ان يرتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق أي زيادة في عبء الارتفاق )).
يظهر من هذا النص أن لصاحب العقار المرتفق أن يجري ما هو ضروري من الاعمال لاستعمال حقه في الارتفاق . فإذا كان له حق أرتفاق بالمجرى مثلا" وكان استعمال هذا الحق يقضي أن يحفر قناة تجري فيها المياه أو كان له حق أرتفاق بالمرور وكان استعمال هذا الحق يقتضي أن يقيم جسر فوق ترعة أو مصرف وغيرها من الاعمال لاستعمال هذا الحق ونلاحظ أن كل هذه الاعمال ضرورية لاستعمال حق الارتفاق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص 1362-1263.

(10)
ويحق لمالك العقار المرتفق أيضا" أن يجري من الاعمال ما هو ضروري للمحافظة على حق الارتفاق . فإذا كان له حق أرتفاق بالمرور كان له أن يعبد الطريق الذي يمر منه أو يرصفه عند الاقتضاء وأن يقوم بالإصلاحات اللازمة التي تقتضيها صيانة الطريق ويجب أن يقوم بهذه الاعمال على الوجه الاقل ضررا" للعقار المرتفق به . 

ولصاحب هذا العقار الاخير أن يحدد ميعادا" معقولا" للفراغ منها ويبقى مالك العقار المرتفق حرا" في أن يقوم بهذه الاعمال أو لا يقوم بها فهذا حق له وليس واجب عليه . ولكن أذا كان قام بها وتسبب عن ذلك ضرر للعقار المرتفق به من جراء استعمال حق ألارتفاق كان مالك العقار المرتفق مسؤولا" عن التعويض . (1).

وينبغي أن نلاحظ بأن مالك العقار المرتفق مقيد بقيدين عند مباشرته هذه الأعمال وهما :-

القيد الاول :-أن يكون الاستعمال بأقل ضرر ممكن فلا يجوز له أن يسلك في استعماله سبيل مضرا" أذا كان هناك سبيل أقل ضررا" منه . فلو كان له مثلا" حق مسيل وكان أجراء المياه القذرة بأنابيب من حديد أقل ضررا" من استعمال أنابيب من فخار فانه ملزم باستعمال الانابيب الحديدية .(2).

وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي بالمادة (1276/1).

القيد الثاني :- هو عدم جواز ترتيب أي زيادة في عبء الارتفاق بسبب ما يستجد من حاجات العقار المرتفق وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي في الفقرة الثانية من المادة (1276).

حيث يتحتم على مالك العقار المرتفق أن لا يتجاوز حدود الارتفاق لا من حيث العقار المرتفق ولا من حيث مضمون هذا الحق فلا يحق له أن يجاوز حاجات العقار المرتفق الى حاجات عقار أخر . فحق ارتفاق أنما نشاء للوفاء بحاجات عقار معين وكما لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يستوفي حاجات هذا العقار من غير العقار المرتفق به , كذلك لا يجوز أن يستوفي من العقار المرتفق به حاجات غير حاجات عقار غير العقار المرتفق ومجاوزة العقار المرتفق الى عقار أخر كمجاوزة العقار المرتفق به الى غيره من العقارات حيث يعتبر في كلا الحالتين مجاوزة لحدود الارتفاق .كذلك لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يجاوز حدود الارتفاق من حيث المضمون فإذا كان ألارتفاق حق مرور مثلا" ومقصورا" على المشي فلا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يمر راكبا" أو أن تمر معه ألمواشي . 

أما جزاء الاخلال بهذين القيدين من جانب مالك العقار المرتفق هو التزامه بإعادة الحال الى ما كان عليه وكذلك التعويض أذا كان له مقتضى . ونلاحظ بأن التعويض لا يطالب به ألا مالك العقار المرتفق نفسه الذي أرتكب المخالفة لانه مترتب بذمته كالتزام شخصي . الا أن الامر يختلف أذا كان ملزم بإعادة الحال الى ما كان عليه حيث أن هذا الالتزام يطالب به مالك العقار المرتفق الذي أرتكب المخالفة وكذلك كل خلف خاص تنتقل اليه ملكية هذا العقار ولو لم يكن هو الذي أرتكب المخالفة وذلك لانه تكليف عيني يثقل العقار نفسه ويتبعه في أي يد ينتقل اليها هذا العقار .(3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)د.عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1369-1371.

(2)د.غني حسون طه , د.محمد طه البشير, المصدر السابق , ص 333.

(3)د.عبد الرزاق احمد السنهوري , المصدر السابق , ص 1370-1374. 

(11)

ثانياً:- النفقات 
لما كان المستفيد من حق الارتفاق هو مالك العقار المرتفق فتقع عليه النفقات اللازمة لاستعمال حقه والمحافظة عليه وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي .(1).

لذلك يتحمل مالك العقار المرتفق هذه النفقات حتى ولو كانت ناجمة عن عيب في العقار المرتفق به أو تغيير في موضع الارتفاق بسبب تغيير في حالة الأماكن . لكن أذا كانت هذه الاعمال قد أقتضى أجرائها خطأ من جانب مالك العقار المرتفق به فهذا الاخير هو وحده الذي يتحمل نفقاتها وليس هناك ما يمنع من الاتفاق على أن تكون هذه النفقات شركة بينهما فهذه القاعدة ليست من النظام العام حيث يجوز الاتفاق على خلافها . فاذا تم الاتفاق بينهما على أن يتحمل مالك العقار المرتفق به هذه النفقات فأن هذا الالتزام يقع عليه دائماً ولا ينتقل الى الملاك المتعاقبين .كما يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يتخلص من هذا الالتزام وذلك عن طريق التخلي عن العقار المرتفق به كله أو جزء منه لمالك العقار المرتفق فهذا يعتبر تطبيقاً للقواعد العامة في الالتزامات العينية . أما أذا كانت الاعمال التي يقوم بها مالك العقار المرتفق للمحافظة على حقه نافعة ايضا" لمالك العقار المرتفق به تكون نفقة هذه الاعمال موزعة على الطرفين كلا" بنسبة ما يعود عليه من فائدة . ونلاحظ بأن التزام مالك العقار المرتفق به في هذه الحالة ألتزاما" شخصيا" يتحمله وحده بسبب استفادته من الاعمال التي يقوم بها مالك العقار المرتفق .(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) م(1277)من القانون المدني العراقي النافذ

(2) د.نبيل أبراهيم سعد, المصدر السابق , ص292-293.

(12)
الفرع الثاني

التزامات وحقوق مالك العقار المرتفق به 

للكلام في هذا الفرع يتوجب علينا أن نبحث في هذه الحقوق والالتزامات ونوضحها ونشير الى موقف القانون المدني العراقي منه وكما يأتي :-

أولا".التزام مالك العقار المرتفق به بالامتناع عن أعاقة استعمال حق ألارتفاق :-

حيث يمتنع مالك العقار المرتفق به عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي الى الانتقاص من أستعمال حق الارتفاق أو يعرقل الاستفادة منه أو يجعله أكثر مشقة وقد نصت المادة (1278)بفقرتها الاولى على هذا الالتزام وهو في الحقيقة من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق مالك العقار المرتفق به فأذا كان أقرار حق الارتفاق على العقار المرتفق به لايحرم صاحب هذا العقار من ملكيته فهو مالك له ملكية تامة يستطيع أن يستعمله أو يستغله أو يتصرف به على النحو الذي يريد الا أن ملكيته مقيدة بألتزام سلبي يمنعه من الاتيان بعمل من شانه أن يخل بحق الارتفاق المقرر على العقار فلا يحق لمالك العقار المرتفق به أن يحرم صاحب حق المرور من استعمال حقه بزرع الممر . حيث يمنع على صاحب المرور ممارسه حقه أو يجعل ممارسة هذا الحق مرهقا" وأن تقدير ذلك يرجع لقاضي الموضوع .(1)
أما إذا أخل مالك العقار المرتفق به بواجبه وأتى بأعمال تعيق استعمال حق الارتفاق بأن تنتقص منه أو تجعله أكثر مشقة فجزاء ذلك هو التزامه بإعادة الحال الى ما كانت وبالتعويض أذا كان له مقتضى والتعويض لايطالب به الا مالك العقار نفسه كما ذكرنا سابقا" أما أعادة الحال الى ماكانت عليه فيطالب به مالك العقار المرتفق به وكذلك كل خلف خاص تنتقل اليه ملكية هذا العقار ولو لم يكن هو الذي أرتكب المخالفة .(2)

ثانيا".ألتزامه بالامتناع عن تغيير موضع حق الارتفاق :

فأذا كان أستعمال حق الارتفاق قد تركز في موضع معين كطريق أعد لاستعمال حق المرور فان هذا الموضع الذي عين لاستعمال حق الارتفاق يبقى في الاصل كما هو دون تغيير فلا يستطيع مالك العقار المرتفق به ان يغيره بأرادته وحده دون أتفاق مع مالك العقار المرتفق به كما لا يستطيع مالك العقار المرتفق أن يغير بأرادته وحده دون أتفاق مع مالك العقار المرتفق به . أن عدم جواز أستقلال مالك العقار المرتفق بتغيير الموضع الاصلي لاستعمال حق الارتفاق أمر مطلق لايرد عليه أي استثناء أما عدم جواز أستقلال مالك العقار المرتفق به بتغيير هذا الموضع فيرد عليه استثناء نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (1278)من القانون المدني العراقي النافذ حيث نصت (مع ذلك أذا كان الموضع الذي عين أصلا" قد أصبح من شانه أن يزيد في عبء الارتفاق أذا أصبح الارتفاق مانعا" من أحداث تحسنات في العقار المرتفق به فلصاحب هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق الى موضع أخر من العقار أو الى عقار أخر يملكه أجنبي أذا قبل الاجنبي ذلك .كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا"لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسورا" به في وضعه السابق ).
حيث نلاحظ أن هذا استثناء على الاصل أذ يجوز تغيير الموضع أذا أصبح الارتفاق مانعا" من أحداث تحسنات في العقار المرتفق به فله أن يطالب بنقل الارتفاق الى موضع أخر من العقار أو الى عقار أخر يملكه أجنبي أذا قبل الاجنبي ذلك مع مراعاة أن هذا التغيير لا يضر بحقوق صاحب الارتفاق بحيث أن الوضع الجديد لايقل عن الوضع السابق يسرا" في استعمال الحق حالا" او مستقبلا" . (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)د.محمود جلال حمزة ,التبسيط في شرح القانون المدني , الحقوق العينية الاصلية ,ط1,دار الحامد للنشر ,1998م,ص330-331.

(2)د.عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1383-1384.

(3)د.غني حسون طه,د.محمد طه البشير,المصدر السابق ,ص334.


أن تكاليف نقل استعمال حق الارتفاق الى موضع اخر يتحملها مالك العقار المرتفق به أذ أن هذا النقل قد تم تحقيقا"لمصلحته ولا يستحق مالك العقار المرتفق أي تعويض عن هذا النقل لان المفروض أنه لم يصبه من جرائه أي ضرر .ولما كان طلب تغيير الموضع الاصلي لحق الارتفاق رخصة لمالك العقار المرتفق به فان حقه لا يسقط بالتقادم ويبقى لمالك العقار المرتفق به هذه الرخصة حتى لو كان قد نزل عنها من قبل .(1)

ثالثا" . زوال حق الارتفاق بسبب تجزئة العقار :

لاحظنا فيما سبق أن من خصائص حق الارتفاق أنه غير قابل للتجزئة فيترتب على ذلك أنه إذا جزيء العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا" لكل جزء منه على أن لايزيد ذلك العبء الواقع على العقار المرتفق به .فاذا كان هنالك أرض زراعية لها حق مجرى وتجزأت الى عدة قطع فذلك يقتضي تأمين حق المجرى لكل جزء فيها وليس لصاحب العقار الذي عليه حق المجرى أن يعارض من استفادة أجزاء العقار من المجرى لان هذا الحق لا يمكن أزالته ولكن هذه التجزئة يجب أن لاتؤدي الى زيادة العبء الواقع على العقار المرتفق به . غير أنه أذا أصبح حق الارتفاق بعد التجزئة لايفيد في الواقع الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار المرتفق به أن يطلب أزالة هذا الحق عن الاجزاء التي أصبحت غير محتاجة اليه .وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي النافذ في المادة (1279)حيث أن تجزئة العقار المرتفق به لاتؤدي الى زوال حق الارتفاق فهذا الحق يظل واقعا" على كل جزء منه ألا أذا كان حق الارتفاق ليس مستعملا" في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن أستعمالها عليها فيكون لصاحب كل جزء فيها أن يطالب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه . فمثلا" لو كان لعقار حق مرور على موضع معين من عقار أخر وجزيء العقارالمرتفق به فيكون لاصحاب الاجزاء التي لايقع موضوع المرور فيها المطالبة بتحررالاجزاء التي تخصهم من أرتفاق المرورالذي كان يثقل العقار بأكمله قبل تجزئته وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي بالمادة (1280).(2).
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(1)د.عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1386-1387.

(2)د.غني حسون طه ,د. محمد طه البشير , المصدر السابق , ص 335.

(14)

المطلب الثاني 

أسباب كسب حقوق الارتفاق وطرق انقضائه 

نتناول  في هذا المطلب أسباب كسب حقوق الارتفاق وطرق انقضائه  لذلك لابد لنا من أن نقسم هذا المطلب الى فرعين ,نتناول في الفرع الاول أسباب كسب حقوق الارتفاق وفي الفرع الثاني الطرق التي تؤدي الى انقضاء هذا الحق وكما يأتي :-
الفرع الاول

أسباب كسب حقوق الارتفاق

وردت هذه الاسباب بالمادة (1272)والمادة(1273)في القانون المدني العراقي حيث أشارت المادة (1272)((1-يكسب حق الارتفاق بالعقد والوصية والميراث))((2-ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة)).

حيث نلاحظ من هذا النص أن من أسباب كسب حقوق الارتفاق العقد والوصية التي تسمى بالتصرف القانوني .فالعقد هو أرتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول من الاخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه . (1)
أما الوصية فقد عرفها المشرع العراقي بانها تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .(2).

ونلاحظ بان هناك سبب أخر من أسباب كسب حقوق الارتفاق ما يسمى بتخصيص المالك الذي أشارت اليه المادة (1273)من القانون المدني العراقي .

لذلك يتضح أن أسباب كسب حقوق الارتفاق المنصوص عليها في القانون المدني العراقي النافذ هي أربعة:-

 1-التصرف القانوني المتمثل بالعقد والوصية

 2-التقادم

 3-الميراث

 4- تخصيص المالك 

وعليه سوف نتناول بيان هذه الاسباب وكما يأتي :-
 اولاً. التصرف القانوني (العقد والوصية)

أن التصرف القانوني الذي ينشيء به حق الارتفاق أما أن يكون اتفاقا" صادرا" من جانبين وهذا هو العقد أو أن يكون  أرادة منفردة صادرة من جانب واحد وهذه هي الوصية .                                      فالوصية هي تصرف قانوني واحد لا يتنوع وتصدر من الموصي وهو مالك العقار المرتفق به يرتـــــــــــب بموجبها حق أرتفاق على عقاره لفائدة عقار أخر هو العقار المرتفق فيكون مالك هذا العقار المرتفق هـــــــو الموصى له. (3).  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)د.عبد المجيد الحكيم ,مصادر الالتزام , ط1, العاتك للنشر, القاهرة , 2007,ص33.

(2)م(64)من قانون الاحول الشخصية رقم (188)لسنة 1959.

(3)د.عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق , ص1303.
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أما العقد الذي ينشيء حق الارتفاق فيتنوع وهو أما عقد معاوضة أو عقد تبرع ,فاذا كان العقد من عقود المعاوضة الذي ينشيء أرتفاق هو عقد بيع والذي به ينشيء مالك العقار المرتفق به على عقاره أرتفاق لفائدة عقار أخر هو العقار المرتفق في مقابل ثمن من النقود ويكون مالك العقار المرتفق به هو البائع ومالك العقار المرتفق هو المشتري والشيء المبيع هو حق الارتفاق كحق الشرب مثلاً.

والتصرف القانوني أي كان نوعه سواء كان عقدا" أو وصية فأنه ينشيء حق على كل أنواع حقوق ألارتفاق سواْ كان حق أرتفاق ظاهر أو خفي أو حق أرتفاق مستمر أو غير مستمر وسواء كان أيجابي أو سلبي , أما الاسباب الاخرى التي تنشيء حقوق أرتفاق فلا تنشيء الا ما كان  ظاهرا" فيها حيث لاتنشيء حق أرتفاق غير ظاهر أو حق أرتفاق سلبي وغيرها من الانواع الاخرى .
يخضع التصرف القانوني عقدا" كان أو وصية لاحكام القواعد العامة الشكلية والموضوعية التي تحكم التصرفات العامة ويشترط في حق الارتفاق لذي يمكن إنشائه عن طريق التصرف القانوني (العقد والوصية) أن يكون موافق للنظام العام والآداب العامة وموافق لطبيعة حق الارتفاق من جهة أخرى . فلا يجوز مثلا" ترتيب حق ارتفاق بالمرور لتسهيل تهريب البضائع فمثل هذا الارتفاق يكون باطل لمخالفته لقواعد النظام  العام والآداب العامة . 

ولا يجوز كذلك الاتفاق على أنشاء حق أرتفاق لشخص على عقار أو شخص أخر او لعقار على شخص لان ذلك يتنافى وطبيعة حقوق الارتفاق التي تفترض انشائها على عقار لمصلحة عقار أخر .(1).

ويلاحظ أن التصرف القانوني المنشئ لحق الارتفاق باعتباره تصرفاً عقارياً لا ينعقد الا بتسجيله بدائرة التسجيل العقاري وهذا ما نصت عليه المادة (3)الفقرة (2)من قانون التسجيل العقاري .

ثانياً.الميراث :هو خلافة إجبارية للوارث في مال مورثة أو في حق قابل للخلافة .(2).

ويكتسب حق الارتفاق بالميراث وذلك تبعا" للعقار المرتفق فاذا مات صاحب حق الارتفاق أنتقل حقه الى ورثته أذا كان العقار المرتفق من الاملاك الصرفة أو الى صاحب حق الانتقال أذا كان العقار من أراضي الدولة لا استقلالاً عن هذا العقار وإنما باعتباره تابعا" له .فحق الارتفاق لا يكون عنصراً مستقلاً عن عناصر التركة فأسباب كسبه انتقالا" هي ذات الاسباب التي تؤدي الى كسب ملكية العقار المرتفق وهذا ما أشارت اليه المادة (1272/1)من قانون المدني العراقي النافذ .(3).

ثالثاً. التقادم -أن اكتساب حق الارتفاق في التقادم أشارت اليه المادة (1272/2)من قانون المدني العراقي النافذ حيث نصت على أنه ((يحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة)).

يتضح من هذا النص أن اكتساب حق الارتفاق بالتقادم قاصرا" على الارتفاقات الظاهرة وعلى ذلك يستبعد اكتساب الارتفاقات غير الظاهرة بالتقادم لكن يستوي أن يكون الارتفاق الظاهر مستمرا" كالارتفاق بالمطل أو يكون غير مستمر كالارتفاق بالمرور أذا كانت معالم الطريق ظاهرة .(4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)د.غني حسون طه ,د.محمد طه البشير, المصدر السابق , ص326-327.

(2)د.مصطفى إبراهيم الزلمي, أحكام الميراث والوصية والانتقال ,بدون مكان وسنة النشر, ص6.

(3)د.يوسف محمد عبيدان ,الحقوق العينية الاصلية والتبعية ,ط1,دار اليسرة للنشر,عمان,2011م,ص234.

(4)د.نبيل أبراهيم سعد , الحقوق العينية الاصلية ,ط1, منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت , 2010م, ص286.
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ويترتب على ذلك أنه اذا حاز شخص على عقار مملوك لآخر حق ارتفاق ظاهر كحق المرور أو حق المجرى وأستمر حائزا" له حيازة قانونية يتوافر لها ركناها المادي والمعنوي مدة (15)سنة فانه يكسب هذا الحق بالتقادم الطويل وقد تخفض المدة الى (5)سنوات أذا اقترنت الحيازة بحسن نية واستندت الى سبب صحيح . وقد أشترط القانون لكسب حق الارتفاق المحوز أن يكون من حقوق الارتفاق الظاهرة والسبب في ذلك لكي لا يشوب الحيازة عيب الخفاء حيث  نلاحظ بأن هذا النوع من حقوق الارتفاق الظاهرة له علامات خارجية تدل على وجوده فأن سكت مالك العقار الذي يباشر عليه هذا الحق المدة المقررة في القانون كسب الحائز هذا الحق بالتقادم .(1)
رابعاً. تخصيص المالك –تطرق القانون المدني العراقي لهذا السبب كأحد أسباب كسب حقوق الارتفاق في المادة (1273)التي نصت على ((1- الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من المالك الاصلي )) ((2-يكون هنالك تخصيص من المالك الاصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين قد أقام بينهما بناء أو علامة ظاهرة أخرى فإنشاء بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين , وفي هذه الحالة إذا أنتقل العقاران الى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما ,يعد الارتفاق مرتبا"بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك)).

نفهم من نص هذه المادة أن حق الارتفاق الظاهر يترتب بتخصيص المالك الاصلي اذا كان المالك يملك عقارين منفصلين وقد جعل احدهما يخدم الاخر كما لو كان على العقار الاول حق ارتفاق لفائدة العقار الاخر وجعل لهذه الخدمة علامة ظاهرة ونلاحظ بأنه لا يمكن أن يقوم حق الارتفاق لان العقارين مملوكان لمالك واحد .ولكن أذا أصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع فأن المفروض أن هذين المالكين المختلفين باستبقائهما هذا الوضع قد أرادا أن يبرز حق الارتفاق الى الوجود وقد كان هذا الحق كأمنا في الوضع السابق للعقارين وكان يعطله عن الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد أما وقد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هنالك ما يمنع من ظهور حق الارتفاق حيث ينشأ هذا الحق من وقت اختلاف المالك . (2)
فمثلاً أذا كان هنالك شخص يملك بنائين متجاورين وفتح في أحداهما مطلاً على الاخر دون مراعاة المسافة القانونية ثم باع هذا البناء لأخر ولم يعترض المشتري على الوضع السابق بالنسبة للمطل فأنه ينشأ من هذه الحالة ارتفاق بالمطل لفائدة البناء الاول على البناء المبيع بتخصيص المالك الاصلي .

أما بالنسبة للشروط الواجب توفرها لنشوء الارتفاق بتخصيص المالك الاصلي فهي :-

1.يجب أن يوجد عقاران كانا مملوكين لمالك واحد ويستوي أن يكون العقاران منفصلين أو بصدد جزئيين من عقار واحد . 

2. يجب أن تكون علاقة التبعية الواقعية التي انشائها المالك تنبئ بوجود ارتفاق ظاهر لو ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين .

3.يجب أن يكون هنالك علامة ظاهرة تدل على علاقة التبعية الواقعية بين العقارين . 

4.يجب أن يصير العقار ان مملوكين لمالكين مختلفين .

5.عدم وجود شرط يخالف ذلك .(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.غني حسون طه ,د. محمد طه البشير ,المصدر السابق , ص328.
(2)د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ,المصدر السابق , ص1334-1335.

(3)د.نبيل أبراهيم سعد, المصدر السابق , ص 285-286.
(17)

الفرع الثاني 

طرق انقضاء حقوق الارتفاق

ينقضي حق ألارتفاق بأحدى الطرق الاتية :-

أولاً. انقضاء الاجل المحدد:-الاصل في حق الارتفاق أن يكون دائما" , الا أن هذه القاعدة ليست مطلقة أذ يجوز الاتفاق على أن يدوم الارتفاق مدة معينة وينتهي بانقضائها .(1).
ومن امثلته أن يتم النص بالوصية التي أنشأت حق الارتفاق على أن يدوم هذا الحق مدة معينة وينتـــــــــهي بانقضائها فهو أذا لم يؤقت بأجل يكون دائم دون حاجة الى النص على دوامه ,أما حق الملكية فهو دائم أبدا" ولا يجوز النص على توقيته .(2).

ثانياً. هلاك أحد العقارين :- ينقضي حق الارتفاق أذا هلك العقار المرتفق به هلاكا" تاما" لزوال محله ويعتبر نزع ملكية العقار المرتفق به للمنفعة العامة كالهلاك مع ملاحظة أن صاحب حق الارتفاق يتقاضى في حالة نزع الملكية تعويضا" عن حق ارتفاقه , وحق الارتفاق ينقضي بهلاك العقار أيضا" وهذاما نصت عليه المادة (1281)من القانون العراقي النافذ. (3). 

وكذلك نصت المادة (34)الفقرة الثالثة من قانون الاستملاك بانه (أذا تعلق بالعقار حق ارتفاق فان تعويض صاحبه يكون باستيفاء الفرق بين تقدير بدل العقار مثقلا" بهذا الحق وتقديره غير مثقل به ).(4).

ثالثاً. أتحاد الذمة :-أن حق الارتفاق يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه مالك أخر وقد نصت على ذلك المادة (1271)من القانون المدني العراقي, فأذا أصبح العقاران المرتفق والمرتفق به مملوكين لشخص واحد أنقضى الارتفاق لأنه لا يمكن أن يكون لشخص حق ارتفاق على عقار يملكه , 
على أنه أذا زال أتحاد الذمة زوالا" يستند أثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود الى ما كان عليه قبل البيع لزوال السبب الذي أدى الى أتحاد الذمة . (5).

رابعاً. تجزئه أحد العقارين :-تؤدي تجزئة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في حالات معينة الى زوال حق الارتفاق وهذا ما أشارت اليه المادتين (1279و1280)من القانون المدني العراقي النافذ. (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية , دار الحرية للنشر , بغداد , 1972م, ص309.

(2) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ,المصدر السابق , ص1391.

(3) د. سعيد عبد الكريم مبارك , المصدر نفسه,ص309.

(4) المادة (34)الفقرة (3)من قانون الاستملاك رقم (12)لسنة 1981م .

(5) د. غني حسون طه ,د. محمد طه البشير. المصدر السابق , ص337.

(6) د.غني حسون طه ,د.محمد طه البشير. المصدر السابق , ص338.

(18)
خامساً. استحالة الاستعمال :-تنص المادة (1283)من القانون المدني العراقي النافذ بقولها ((ينقضي حق الارتفاق أذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق ويعود أذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال هذا الحق )). ويترتب على ذلك أنه أذا كان حق الارتفاق هو أرتفاق بالمرور وأنحبس العقار المرتفق به بحيث أصبح من المعتذر الوصول منه الى الطريق العام فان حق الارتفاق ينقضي لاستحالة استعماله بسبب تغير وضع العقار المرتفق بها لا أن حق الارتفاق يعود ثانية أذا عاد العقار المرتفق به الى حالته الاولى أذا أصبح متصلا" بالطريق العام ,وعلى أي حال يشترط لانقضاء حق الارتفاق بهذه الطريقة أن تكون استحالة الاستعمال استحالة تامة أن يصبح الاستعمال أكثر مشقة.(1)
سادساً. التنازل :- يجوز لمالك العقار المرتفق أذا كان أهلا" أن يتنازل عن حق الارتفاق لمالك العقار المرتفق به بعوض أو بدون عوض فينقضي حق الارتفاق في هذه الحالة باتفاق بين مالكي العقارين .وهذاما نصت عليه المادة (243)فقرة(2)من قانون التسجيل العقاري رقم (43)لسنة 1971.

سابعاً. زوال فائدة حق الارتفاق :- تنص المادة (1284)((بأنه لصاحب العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه أذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبقى له فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به )).ويبنى على ذلك أنه أذا أصبح للعقار المرتفق منفذ الى الشارع العام نتيجة لفتح شارع جديد يغني عن الممر المقرر له على العقار المرتفق به فأن لصاحب العقار الاخير المطالبة بتحرير عقاره من حق الارتفاق ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق على أن يدفع تعويضا" مناسبا" أذا كان له ما يبرره .فأذا كان في وجود الارتفاق فائدة أضافية للعقار فيجب أن يعوض عنها من يستفيد من زوالها .(2)
ثامناً. عدم الاستعمال مدة التقادم :-ينقضي حق الارتفاق بعدم الاستعمال المدة المقررة قانونا" وهي (15) سنة أي كان نوعه علماً أن عدم الاستعمال يؤدي الى سقوط حق الارتفاق سواء كان ناشئاً عن عمل اختياري أو قوة قاهرة فاذا كان الارتفاق مقرر لمصلحة عين موقوفة كانت المدة (36) سنة وهذه المدة تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ أخر عمل قام به مالك العقار المرتفق أذا كان الارتفاق غير مستمر, وإذا كان حق الارتفاق مستمر فان المدة تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ أي عمل مخالف لاستعمال هذا الحق وتسري قواعد الوقف والانقطاع المقررة لانقطاع ووقف التقادم المسقط وهذا ما أشارت اليه المادة (1282) من القانون المدني العراقي النافذ. (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. سعيد عبد الكريم مبارك , المصدر نفسه, ص311. 

(2) د.محمد طه البشير , د.غني حسون طه , المصدر السابق , ص338.
(3) د. سعيد عبد الكريم مبارك , المصدر السابق , ص310. 

(19)
الخــــاتمـــــة
سنتطرق في نهاية بحثنا هذا الى أهم النتائج التي توصلنا اليها مع التطرق الى بعض التوصيات ,ونمهد ذلك بكلمتين الاولى للنتائج والثانية للتوصيات .

أولاً. النتائج :-

1.عالج القانون المدني العراقي هذه الحقوق في المواد (1271-1284).

2.أن الارتفاق هو تكليف أو قيد يتقرر على عقار يسمى بالعقار الخادم  لمصلحة عقار أخر يسمى العقار المخدوم .
3. أن هذا الحق هو حق عيني وحق تابع وحق دائم .

4.يلاحظ أن هذه الحقوق يمكن أن تكون ظاهرة في حالات وخفية في حالات أخرى .

5.تختلف هذه الحقوق عن القيود القانونية وهذا هو مسلك القانون العراقي . 

6.تنتهي بالتقادم فقط حقوق الارتفاق الظاهرة وذلك حتى لا يشوب الحيازة عيب الخفاء.

ثانياً. التوصيات:-

نقترح لو ينص المشرع العراقي في القانون المدني الى ما ذهب اليه القانون المدني المصري في المادة (1015)منه الى جواز أن تكون العقارات العامة محلا" لحق الارتفاق بشرط أن لا يتعارض ذلك مع الغرض الذي خصصت له هذه العقارات .

(20)

المصادر والمراجع
اولاً. القرآن الكريم, سورة الشعراء آية (155).
ثانياً. الكتب اللغوية: أبن منظور, لسان العرب , دار المعارف ,بيروت ,بدون سنة نشر.
ثالثاً. الكتب القانونية:
1. د. رمضان أبو السعود, الوجيز في الحقوق العينية الاصلية, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, عمان, 2002م.

2. د. سعيد عبد الكريم مبارك, الحقوق العينية الاصلية, دار الحرية للنشر, بغداد, 1972م.

3. د. محمود جلال حمزة, التبسيط في شرح القانون المدني, الحقوق العينية الاصلية, ط1, دار الحامد للنشر, 1998م.
4. د. محمد طه البشير, د. غني حسون طه, الحقوق العينية الاصلية, الطبعة 4, ج1, العاتك للنشر, القاهرة, 2010م.

5. د. محمد وحيد الدين سوار, الحقوق العينية الاصلية, ج2, ط1, دار الثقافة للنشر, عمان , 1999م.

6. د. مصطفى أبراهيم الزلمي ,أحكام الميراث والوصية والانتقال ,بدون مكان وسند نشر.  

7. د. عبد الرزاق أحمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, ج9,ط3,منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000م.

8.د.عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام, ط1, دار العاتك للنشر, القاهرة, 2007م. 

9. د.نبيل أبراهيم سعد, الحقوق العينية الاصلية, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2010م.

10.د. يوسف محمد عبيدان, الحقوق العينية الاصلية والتبعية, ط1, دار اليسرة للنشر, عمان, 2011م.

رابعاً. القوانين :-

1. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م النافذ والمعدل.

2. قانون الاحوال الشخصية المعدل رقم (188) لسنة 1959م النافذ.

3. قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981م.

4. قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971م.
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